كان كلامنا المتقدم في الوجه الرابع، الذي أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) في حجية العام في كل الأفراد الباقية بعد التخصيص بالمخصص المنفصل،فقلنا: إن ما أفاده المحقق النائيني في هذا الوجه كالتالي:
أن ذكر العموم ومن ثم تخصيصه بالمخصص المنفصل يدلل على الاستيعاب والشمول وذلك أن ذكر العموم بادئ ذي بدء جيء به توطئة وتمهيداً من أجل ..... على عموم الأفراد الباقية بعد التخصيص، وأشكلنا على هذا الكلام بإشكالين:
الأول: أنه ما المراد من التوطئة والتمهيد في المقام؟ هل أن المراد من التوطئة والتمهيد أن ذكر المخصص يجعل العام مستوعباً لجميع الأفراد، غاية الأمر أنه ليس بحجة في الأفراد التي يشملها المخصص، إن كان مراده هذا فهذا ليس بوجه مستقل، وإنما يرجع إلى ما تقدم وترد عليه إشكالات الوجه السابق.

وإن كان مراده أن ذكر المخصص المنفصل بمثابة الوصف والاستثناء، وبالتالي يراد بكلامه أن دائرة العموم بادئ ذي بدء تدلل على دائرة ضيقة، لا تستوعب جميع وجملة الأفراد، حتى الأفراد المخصصة بالمخصص المنفصل، وإنما حدودها ما عدا الأفراد المخصصة بالمخصص المنفصل، إذا كان كلامه يراد به هذا، فهذا يرجع إلى التخصيص بالمخصصات المتصلة، ولا يقال في المخصص المنفصل، والفارق الجوهري بين التخصيص بالمتصل والمنفصل هو هذا، أي أن ظهور الكلام بادئ ذي بدء في التخصيص بالمخصص المتصل دائرته ضيقة، أما في التخصيص بالمخصص المنفصل كان الكلام دائرته واسعة، ولكن بعد طرو وورود المخصص المنفصل تضيقت الدائرة، فلا نعلم بمقدار ما تستوعبه هذه الدائرة، الفارق بين القسمين هو هذا، ولذلك نقول: إن العام يصبح مجملاً، على كل، إذا كان مقصود المحقق المزبور أن التوطئة والتمهيد بمثابة التخصيص بالمخصص المتصل، أي الدائرة ضيقة، فهذا خروج عن منحى ما نحن فيه، لأن منح ما نحن فيه في التخصيص بالمخصص المنفصل، ولا يشتبه علينا المقام لنخلط بين المخصصين.

بداية درسنا في هذا اليوم:

قد يقال: إن الشارع المقدس يختلف عن العرف، فله مذاق خاص وسليقة مخصوصة، بمعنى أن التخصيص بالمخصص المنفصل لدى الشارع بمثابة التخصيص بالمخصص المتصل لدى العرف، لأن الهدف والغاية من كلام الشارع إنما يتحقق بعد الجمع للكلام وما يحتف به من قرائن، أعم من أن تكون هذه القرائن متصلة أم منفصلة، فإذا كان المقصد للمحقق النائيني هذا الوجه أي أن الشارع المقدس له مسار خاص، وله ديدن على حدة يختلف عن غيره، فالتخصيص بالمخصص المنفصل للشارع بمثابة التخصيص بالمخصص المتصل عند غيره، المنفصل عند الشارع كالمتصل لدى العرف.

إذا كان قصده ذلك فنقول له: كلا، يا أيها المحقق العلم لقد رددنا هذا الوجه فيما تقدم، والشارع ليس له مسار على حدة يختلف به عن غيره، فديدنه أي الشارع كديدن غيره، لا فارق بين الشرع والعرف، كلاهما على حد سواء، غاية الأمر، نعم قد يقال بهذا المقدار: أن الظهور المترتب عليه الاستنباط من لدن العلماء في مقام بحثهم الفقهي للوصول إلى الحكم الشرعي يحتاج إلى دقة وبعد نظر وصبر وتأمل وتأني، قد لا يستعمله العرف، ولعله لهذا لا يكون الكلام حجة يعتمد عليه ويوكل إليه في مقام الاستنباط إلا بعد التريث وبعد القطع بعدم وجود المخصص المتصل والمنفصل، إذا كان قصده هذا، فهذا إلى حد ما مقبول، لكن هذا لا يجعل كلام الشارع غير ظاهر أو غير حجة في العموم قبل ورود المخصص المنفصل، هو ظاهر وهو حجة، غاية الأمر أن هذا الظهور لا يرتب عليه الحكم إلا بعد التريث والتأني، وهذا شيء آخر غير ما أفاده المحقق النائيني من تبيان وجه بعنوان توطئة وتمهيد يجعل العام حجة في الباقي بعد وورد المخصص المنفصل.
بعد هذه الوجوه الأربعة، وبعد عدم تمامية هذه الوجوه الأربعة واليقين بأنه لا يصلح واحد منها لبيان حجية العام في الباقي من الأفراد بعد طرو المخصص المنفصل، بعد الوصول إلى هذه النتيجة يقول: والحال أننا عندنا شبه جزم بأن الشارع كلامه ظاهر في العموم، وبنى العلماء في مقام الاستنباط في أحكامهم الشرعية على كون العام حجة في الأفراد الباقية بعد ورود المخصص المنفصل، فما هو الوجه الذي يمكن أن يكون وجيهاً ولا يرد عليه إشكال من الإشكالات الآنفة السابقة؟ يقول الماتن: عندي وجه لا يرد عليه إشكال من الإشكالات، والوجه قد جاء به بعبارة (لعل)، لأنه يقول: لا أريد أن أجزم به، وإن كنت على اطمئنان، واطمئناني بمثابة الجزم عند غيري، لكن من باب التواضع، يحسن بالعالم أن يتواضع، فلا آتي به بعنوان الجزم، حتى أتيح مجالاً للتأمل والإشكال والأخذ والعطاء في هذا المطلب، فهدفي هو التواضع لغيري من العلماء حتى أسمح لهم بالمناقشة في هذا الوجه، وإلا هذا الوجه عندي تام، ولذلك آتي به بعنوان (لعل) لهذه الحيثية التي ذكرناها، فما هو الوجه؟ 

يقول: عندنا سيرة من العرف والمتشرعة، فعرف أهل اللغة والمتشرعة، الذين يعملون بأحكام الشرع المقدس، عندما يقول لهم الشارع هكذا ويأمرهم بأمر فيقول لهم: أيها المؤمنون صلوا في كل يوم إحدى و خمسين ركعة، إلا إذا سافرتم فتسقط عنكم ركعة واحدة،  طبعاً هذا ليس بعموم في الحقيقة، ولنأت بشيء أوضح من هذا، كما لو قال لهم: أكرموا كل عالم إلا إذا سافرتم فلا تكرموا من لا يسافر معكم، يعني ولكن لا يرضى أن يسافر حتى يرشدهم في سفرهم، فيقول: هذا لا تكرمه، فهل معنى ذلك أن قول الشارع: أكرموا كل عالم، الآن لا ندري، هل  يشمل خمسة أو عشرة أو خمسة عشر، أو يكون حجة في تمام وعموم الباقي من الأفراد ما عدا العالم الذي لم يرض بالسفر معهم، فقد طرحوا عليه أن يسافر لإرشادهم، فقال: لا لا لا، أي لا أسافر، فما عداه يبقى، وهذا هو ديدن العرف، يرون أن كل عام حجة في الأفراد الباقية بعد طرو المخصص المنفصل، ولا يتوقفون ولا يستشكلون، إذا قلت: لماذا إذاً استشكل العلماء؟ أقول لك: كم شبهة في مقابل بديهة، فكثير حتى من العلماء المدققين استشكلوا في وجود الحال الذي هو واسطة بين النقيضين الوجود والعدم، فلتكن الشبهة  في هذا المقام بمثابة الشبهة في الحال، في الأمور العقلية، يعني مع أن الأمر واضح لكن استشكل فيه، فهنا أيضاً العام حجة في الباقي ولم يتوقف فيه أحد من العرف العقلائي، ولا، العلماء في مقام استنباط الأحكام الشرعية، ولكن بعض الأصوليين أورد الإشكال التالي، وقال: إن العام يصير مجملاً، فلا نعلم بانطباقه على أي مرتبة من المراتب، ولكن هذا لا يضيرنا ولا يضرنا.
ولذلك يقول: جميع من توقف، يعني لم يقبل هذا الاتكاز، لم يقبل حجية هذه السيرة القائمة لدى العرف والعقلاء، لا يعتنى به ولا ينظر إليه، ولا يسمع منه، عجيب إلى هذه الدرجة؟ يقول: نعم، لماذا؟ يقول: لأنه لولا ذلك لما استطعنا أن نستنبط حكماً شرعية، لأنه ستكون كل الأدلة عندنا مجملة، وقد اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خص، فكل عموم لا ندري ما المراد بهذا العام، هل يشمل الأفراد جميع الأفراد الباقين بعد التخصيص، أو لا يشمل  إلا بعضاً، فيصيير مجملاً، فلا يصير عندنا عام إلا ويتحول إلى مجمل، وهذا لا أحد يمكن أن يقبل بذلك، فلذلك هذه الشبهة نرجعها إلى من استشكل بها ونرد بها عليه، ونقول له: خذ شبهتك إليك، يقول: لماذا؟ نقول له: لست بحاجة للإجابة عليها، لأنها لو كانت واردة للزم من ذلك أن لا نستطيع أن نستنبط حكماً من عموم عامٍ، لأنه يكون مجملاً.

ولذلك هذه السير الحجة تبين أن الوجوه السابقة التي أوردناها لا يتم واحد منها، فلا نقبل إن المخصص يكون شارحاً وناظراً ومفسراً ومبيناً أن العام حجة في تمام الأفراد، حتى يكون حاكماً، بمثابة الحاكم، لأن الحكومة تشرح المراد، فهذا قطعاً وجزماً أن المخصص المنفصل ليس بشارح، لأنه لا نظر له حتى يشرح، فليس مثل: (لا ربا بين الوالد وولده) لأن هذا يشرح، يفسر حرمة الربا، بأنه في هذا المورد لا يتم الدليل، لا يشمله المورد، كما أنه لا نقول: إنه حجة في الباقي باعتبار أن المرتبة الأخيرة هي الأقرب إلى المجاز، كما تقدم، هذا لم يتوهمه أحد من العرف، أما من العلماء فقد مر عندنا أنه قال به بعض العلماء.
ولا كما قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أن العام دلالته انحلالية، هذا الوجه أيضاً غير وجيه، ولا أن العام غير حجة في الأفراد التي طرأ عليها المخصص المنفصل، وفيما عداها هو شامل لها، كل هذا، هنا توطئة وتمهيد كما قال المحقق النائيني، كل هذه الوجوه غير تامة، إذاً ماذا يتم؟ يقول: التام بنحو الجزم واليقين، ولكننا لا نقول، بل نقول: (لعل)، هو ما قامت عليه السيرة من لدن أهل اللغة، وما سارت عليه كلمة المتشرعة، لا ترى متشرعاً يريد أن يستنبط حكماً شرعياً، إلا وتأتي له بعموم، فتقول له: قال الشارع: أكرم كل تقي إلا من لم يسافر إلى زيارة الحسين (عليه السلام)، فماذا ترى الآن، فيقولون: الآن نحن لاندري هل هذا شامل لكل تقي، أو يشمل فقط خمسة من الأتقياء، أو عشرة من الأتقياء، أو يشمل عشرين من الأتقياء، لا أحد يقول بذلك، ما عدا من لم يسافر، فمشمول لأكرم كل تقي.

يقول: ونحتاج أيضاً إلى إمعان نظر ومزيد من الدقة حتى نبين كيفية دلالة العام على تمامية أفراده بعد المخصص المنفصل، نعم، يقول: انظر وامعن النظر، مثال خلاصة المطلب ويتضح لك المقصود، يقول: لما نقول: أكرم كل تقي ما عدا من لم يزر الحسين (عليه السلام)، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العام حجة في تمام الأفراد وفي جميع الأحوال، يعني قبل مجيء المخصص المنفصل كان عاماً، العام حجة، يعني كل تقي، وفي كل حال، صباح مساء، ليل نهار، قائم قاعد، مضطجع نائم، كل حال، خرجت عندنا حال، ماهي؟ حالة عدم الزيارة للحسين، والصحيح هنا ماذا؟ راح تبقى جميع الأحوال تحت دائرة العموم ما عدا هذه الحالة الواحدة، فلذلك، وهذا من عندنا وإلا هو لم يقله: لو أنه قام بزيارة الحسين فيما بعد لصدق عليه أكرم كل تقي.
وقد واحد يستشكل على الماتن، ويقول له هذا تفكيك في الدلالة، وأنت في السابق ما قبلت التفكيك في الدلالة، وقلت: إذا صدقت الدلالة المطابقية تسقط الإلتزامية، وإذا سقطت المطابقية تسقط التضمنية، فهل هذا إلا تفكيك في الدلالة بين دلالة العموم على الأفراد وبين دلالته على الأحوال، لأن هذا جزء من الدلالة، في الحقيقة دلالة التزامية، فمعناه أنها سقطت الدلالة المطابقية ولم تسقط الدلالة الإلتزامية، ويمكن أن نعبر بتعبير آخر، وهو المقصود بالروح، عندنا عموم للأفراد، هذه دلالة مطابقية، ودلالة على الأحوال دلالة التزامية، فسرناها هكذا، قلنا الدلالة الإلتزامية على من لم يزر الحسين (عليه السلام) سقطت، ولكن باقي دلالة على جميع الأفراد،  المطابقية، طيب، نقول: فصار لايوجد تلازم بين الدلالتين، يعني إحداهما تسقط والأخرى تبقى، وأنت في السابق لم تقبل هذا المطلب، فهل أنت رجعت عما رددته سابقاً إلى شيء جديد؟ يقول: كلا، أنا على رأيي السابق ولم أتغير ولا قيد أنملة، إذاً كيف قلت هذا الكلام؟ يقول: هذا الكلام يختلف عن تبعية الدلالة الإلتزامية في السقوط، ماذا يعني في السقوط؟ لوجود دليل لفظي عليه، وذاك الذي قلنا تتبع لا يوجد دليل، مثلاً: إذا جاءنا هكذا: صل في المسجد، والصلاة لها دلالة على الإتيان بهذه الأفعال، قيام وركوع وسجود وقراءة واطمئنان، ويوجد ملاك، دلالة إلتزامية، فنقول إذا سقطت الدلالة المطابقية أيضاً سقط الملاك، لا نعلم بوجود الملاك إلا من خلال اللفظ، فأنا لم أدع تبعية بين الدلالتين، ولكن هنا نستطيع أن نفكك، لماذا؟ لأن ما دل على عدم شمول العام للأفراد الخمسة بسبب عدم سفرهم للزيارة دل عليه دليل لفظي، وهذا الدليل دائرته فقط بهذا المقدار، فيبقى العام على عمومه، فالكلام هنا التفكيك في الدلالة عليه دليل، أما هناك لادليل عليه.
ولكن يقول أيضاً: عندي  تتمة وتكملة، فليس دائماً وأبداً نستطيع أن ندعي أن العام بعد طرو المخصص المنفصل حجة في الباقي من الأفراد، لا نقدر، لماذا لا نقدر؟ يقول أنا أبين لك لماذا لا نقدر؟ يقول: دائماً، هناك بعض المخصصات المنفصلة ولكنها لا تجعل العام حجة في الباقي من الأفراد، يقول: لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان مثل إذا كان الباقي تحت دائرة الجمع  تقل أو مستهجن، تخصيص الأكثر مستهجن، فلا نقدر أن نقول، لابد أن يكون الكلام له ظهور على طبق قواعد وذوق أهل اللغة، أما إذا كان فيه تخصيص الأكثر فهذا مستهجن، أو كان فيه تخصيص المورد، كما لو قلت لك، ألمورد أين؟: أكرم كل عالم، وقصدي من العلماء الفقهاء، لأني أنا أتكلم في الحوزة، وأقصد من العلماء الفقهاء، ثم قلت لك: أكرم كل عالم ما عدا الفقهاء، فيكون هذا تخصيص المورد، لأن العالم يشمل الفقيه وغيره، ولكن هذا مورد الكلام خصصته، يقولون هذا غير سائغ، لا يمكن تخصيص المورد، أما أن تخصص بعضه فتقول: إلا من لم يكن أديباً مثلاً، فمعقول، وليس كل الفقهاء تخصصهم وتخرجهم مع أنهم مورد (أكرم كل عالم) هذا أيضاً مستهجن، أو قلت هكذا: أكرم كل أديب، وكان المقدار الأظهر والأبرز والشائع لدينا، الأديب هو الشاعر، عندنا نحن العرب، وليس الذي يكتب قصة أو رواية أو نحات أو رسام، فهؤلاء كلهم لا نطلق عليهم أديب، يمكن أن نطلق عليه فنان، ولكن أديب لا يطلق عليهم، وهذا الكلام نقوله قبل خمسين سنة، فلما نقول أكرم كل أديب، فالمقدار الأظهر والأبرز والبين هو الشاعر، أما غيره فهو أقل منه ظهور، أقل منه بروز، أكثر....منه، ولما أقول لك: أكرم كل أديب ما عدا الشعراء، فيكون فيه نوع من الاستقباح والاستهجان، لأنه أظهر الأفراد وأبرز .....أخصصه بمخصص منفصل، فلا أقدر أحمل ماذا؟ أقول نعم ذاك حجة في غيره كمن كتب قصة قصيرة، أو كتب رواية طويلة، أو كتب حكمة استفاد منها المجتمع، فكيف هذا أديب، بل الأديب عندما أطلقه يكون كطرفة بن العبد:
لخولة أطلال ببرقة ثهمد.......
يعني عنده معلقة يصعب على الناس الإتيان بمثلها، وإلا إذا لم يكن كذلك فليس بأديب، فأقول: إلا الشعراء، الشعراء أصحاب المعلقات وأصحاب القصائد وأصحاب شعر التفعيلة تأتي أنت وتخرجهم! هذا غير لائق، التخصيص بالمخصص المنفصل يجعل العام غير حجة، في الباقي من الأفراد، لأن حمله على الباقي من الأفراد مستهجن في العرف، فإذا المورد إذا كان استهجان....فلا يقال في هذا المقام.

فماذا نعمل إذا كان عندنا من هذا القبيل؟ جاءنا شخص وقال لنا: أكرم كل أديب كان في الحوزة، فكل واحد تراه أديب يريد أن ينمي ملكة الشعر في طلبة العلم، ثم قال: إلا الشعراء، يعني لا تكرمهم، فماذا نأخذ بكلامه؟ نقول: قصده جيد هذا وسليم، ولكن ليس المراد المشهور، قصده ينشئ كتاباً وحاملي قلماً، لكي يكتبون الأخلاق والعقائد والفقه ويبلغونها للناس، فأطلق الأديب على معنى جديد، نجمع بهذا المعنى، فنأخذ شيئاً ونفتش عن شيء دقيق لنحمل كلام المتكلم عليه، لأنه خلاف الظهور، لأن الظهور أن الأديب هو الشاعر، طيب أعطنا ضابطة للحمل في كل مورد، فهنا نحمل الأديب على الكاتب، وفي المورد الثاني نحمل الأديب على من يجاهد في سبيل الله، لأنه هو الأقدر على إيصال رسالته إلى الناس، وفي مورد رابع نحمل الأديب على كاتب القصة أو الرواية، فليس عندك قاعدة عامة، بل كل مورد لابد أن تبحث وتدقق لتصل بنفسك إلى المحمل الأحسن والجهة التي يمكن أن تحمل الكلام عليها ويكون الكلام ظاهراً فيها، مقبولاً معها، ولكن يقول: هذا موكول إلى الذوق السليم والقدرة الجيدة، حتى في هذا المورد تعمل بهذه الكيفية وفي ذاك المورد بتلك الكيفية الأخرى.

والخلاصة: يعني قد يكون عندنا استثناء الأكثر ولكن الكلام مقبول، وقد يكون لنا استثناء المورد ولكن الكلام مقبول، لأن الكلام فيه فذلكة، تدلل على أمر، قصد المتكلم أن يبلور لنا مطلباً دقيقاً، ولكنه لا يستطيع أن يبلور هذا المطلب إلا بهذه الكيفية العميقة، دقيقة وعميقة، فهذا يمكن، ولكن إن قلت لك: أعطنا ضابطة! يقول: لا ضابطة في ذلك، بل موكول إلى ذوقك السليم وفقاهتك العميقة، لابد تصير فقيه عميق.

بعد أن ينتهي الماتن إلى ههنا، يرجع الماتن عوداً على بدء، فيقول: لما يقول لنا المتكلم من العرف، أو الشارع المقدس، يقول لنا مثلاً: أكرم كل عالم، ثم يقول: ما عدا الشعراء، يستثني الشعراء، لماذا استثناهم؟ يقول: يريد العالم يتمحض لإيصال الأحكام الشرعية وتبليغها والتفكر فيها، وأما أن يقوم العالم يشتغل بالأوزان والتفعيلة وبالحفظ، فهذا انشغال له، فبما أن كم واحد شاعر، فكأن وجوده كالعدم، يعني لا يلتفت إليهم، ففي بعض الأحيان قد يكون هذا المخصص المنفصل جيء به لغاية، ما هي الغاية؟ وهي تنزيل ما أخرج من دائرة العموم بمنزلة العدم، ففي بعض الأحيان يكون هكذا، ودعنا من الشعراء، قد نحتاج لهم، فلنقل: أكرم كل عالم ما عدا الحكماء، لأن الحكيم لا يتحرك كثيراً، دائماً يفكر في المعقولات وبالدليل الراد هذا وذاك الدليل الناقض ذاك، فإذا تحتاج إلى حكم فقهي يصعب تبيينه لك، فيقول: هل أبين هذا الحكم الفقهي أم هناك شيء يضاده أو يناقضه أو ... فيقعد يضرب أخماس بأسداس ويمكن لا يقدر أن يبين لك هذا الحكم، فيأتي الشارع ويقول لك: أكرم كل فقيه ما عدا الحكماء، وبما أنه لايوجد حكماء بهذه الدقة المتناهية إلا اثنين أوثلاثة فينزلهم بمنزلة العدم، من باب المثال لكي نوضح المطلب، فلا أحد يشكل علينا بأن الحكماء لهم أهمية أو غير ذلك، بل هذا مجرد مثال.

ويمكن أن يكون التخصيص بالمخصص المنفصل، في الأصل أنا قلت لك:أكرم كل عالم فقيه، يعني الأصل أنا ماذا؟ أصلاً مخصص العالم مبين ما المراد منه، العالم ما المراد منه؟ الفقيه، لكن كلمة فقيه اختفت، أو مثل ما نقول يمكن أن يكون الصوت خافتاً، فأنت لم تسمع بوضوح، فأخذت كلمة (أكرم كل عالم)، وبعد سنة جئت وتوافر لديك المال، فرأيت عالماً في الرياضيات، فقلت: أكرم كل عالم، وهذا عالم، فهذا لازم، فقلت لك: قصدي بالعالم الفقيه، فلماذا لم تبين؟ لأنه قد اختفت عليك القرينة، ففي الأصل موضح، لكن لم يكن موضحاً الصوت الخافت، فالقرينة المتصلة اختفت، فبعض القرائن المنفصلة إنما تأتي بدل وإيضاح عن القرائن المتصلة المخفية، وأنه لو لم تأت هذه القرينة، لكان الطريق على عدم وجود القرينة، وسوف تكرم هؤلاء العلماء المتخصصين في الرياضيات والفلك والفيزياء والهندسة، وتركت الفقهاء، فأنا آتي وأقول لك: انتبه، المراد بالعالم هو من يستنبط الأحكام الشرعية، هم الفقهاء العدول، الذين يذبون عن الدين، تقول: لماذا لم تقل من البداية، فيقول: قلت من البداية ولكن أذنك لم تسمع.
وفي بعض الأحيان عندما أقول: أكرم كل عالم، والعالم يشمل جميع وجملة وتمام العلماء، (أكرم كل عالم) يشمل الجميع، ولكن عندما آتي بمخصص وأقول: ما عدا الحكماء كما قلنا، أو ما عدا الشعراء، فتسمع أنت وتقول: إذاً هذا العام لا يعلم ما يراد منه، المقصود منه لا يدرك هل هو شامل لجميع مراتب العموم، أو هو خاص........

انتهى الكاسيت
